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284952 ‐ حم الزيادة ف الثمن ف عقد الاستصناع لأجل الظروف الطارئة كغلاء المواد

السؤال

هل يجوز زيادة السعر ف عقد الاستصناع اذا زاد سعر المواد الاولية بشل مفاجء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

عقد الاستصناع: هو عقد عل بيع عين موصوفة ف الذمة مطلوب صنعها.

والأصل أن الاستصناع يتم بالثمن المتفق عليه عند العقد .

لن إن وجدت ظروف طارئة تستدع تعديل الثمن، كزيادة المواد زيادة فاحشة لم تن متوقعة عند العقد، فإنه يتم تغيير

الثمن باتفاق الطرفين، أو يلجأ إل تحيم من يفصل بينهما من أهل العلم والخبرة، أو يرفع الأمر للقضاء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " ومن استَاجر ما يون منْفَعة اجارته لعامة النَّاس ، مثل الْحمام والفندق والقيسارية ،

فنقصت الْمنْفَعة الْمعروفَة لعمل خير منها ، او قل الزبون لخوف او حرب ، او تحول ذي سلْطَان ونَحوه: يحط عن الْمستَاجر

من اجرة بِقدر ما نقص من الْمنْفَعة ، سواء رض النَّاظر وأهل الْوقْف ، او سخطوا" انته من مختصر الفتاوى المصرية،

ص376.

وجاء ف "المعايير الشرعية" ص179: " إذا وجدت ظروف طارئة تستدع تعديل ثمن الاستصناع ، زيادة أو نقصاً : فإنه يجوز

.القضاء، مع مراعاة البند4/1/3" انته يم، أو بالرجوع إلباتفاق الطرفين، أو بالتح

ونص البند المشار إليه: "لا يجوز زيادة الثمن لتمديد أجل السداد.

.العقد" انته أما تخفيض الثمن عند تعجيل السداد فيجوز إذا كان غير مشترط ف

وصدر قرار عن المجمع الفقه بمة المرمة بشأن "الظروف الطارئة وتأثيرها ف الحقوق والالتزامات العقدية" جاء فيه:

"الحمد له وحده، والصلاة والسلام عل من لا نب بعده، سيدنا ونبينا محمد. أما بعد:

فقد عرِض عل مجلس المجمع الفقه الإسلام مشلة ما قد يطرأ بعد إبرام عقود التعهد ونحوها من العقود، ذات التنفيذ

https://islamqa.info/ar/answers/284952/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%89%D8%A9-%D9%83%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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ميزان التعادل، الذي بن بير فالظروف والأحوال ، ذات التأثير ال ف مختلف الموضوعات، من تبدل مفاج ف ،المتراخ

اليوم ف له إياه من التزامات، مما يسممحمنهما من حقوق، وما ي عليه الطرفان المتعاقدان حساباتهما، فيما يعطيه العقد كلا

العرف التعامل بالظروف الطارئة.

عل مناسب عادل، يقض حل فقه ير فاله، توجب التفلة أمثلة لها، من واقع أحوال التعامل وأشوقد عرضت مع المش

المشلة ف تلك الأمثلة ونظائرها الثيرة.

فمن صور هذه المشلة الأمثلة التالية:

‐ لو أن عقد مقاولة عل إنشاء بناية كبيرة، يحتاج إنشاؤها إل مدة طويلة، تم بين طرفين، وحدد فيه سعر المتر المعب من

البناء وكسوته، بمبلغ مائة دينار مثلا، وكانت كلفة المواد الأولية من حديد وأسمنت وأخشاب وسواها، وأجور عمال، تبلغ عند

العقد‐ للمتر الواحد‐ ثمانين دينارا، فوقعت حرب غير متوقعة، أو حادث آخر خلال التنفيذ، قطعت الاتصالات والاستيراد،

وارتفعت بها الأسعار ارتفاعا كبيرا يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا جدا.

‐ لو أن متعهدًا ف عقد توريد أرزاق عينية يوميا، من لحم وجبن ولبن وبيض وخضروات وفواكه ونحوها، إل مستشف ، أو

كل صنف لمدة عام، فحدثت جائحة ف ومية، بأسعار اتفق عليها فدار ضيافة ح جامعة فيها أقسام داخلية، أو إل إل

البلاد، أو طوفان، أو فيضان، أو زلزال، أو جاء جراد جرد المحاصيل الزراعية، فارتفعت الأسعار إل أضعاف كثيرة، عما

كانت عليه عند عقد التوريد، إل غير ذلك من الأمثلة المتصورة ف هذا المجال.

فما الحم الشرع الذي يوجبه فقه الشريعة ف مثل هذه الأحوال، الت أصبحت كثيرة الوقوع ف العصر الحاضر، الذي تميز

بالعقود الضخمة بقيمة الملايين، كالتعهد مع الحومات ف شق الطرق البيرة، وفتح الأنفاق ف الجبال، وإنشاء الجسور

العظيمة، والمجمعات لدوائر الحومة أو للسن، والمستشفيات العظيمة أو الجامعات، وكذا المقاولات الت تعقد مع

مؤسسات، أو شركات كبرى، لبناء مصانع ضخمة، ونحو ذلك مما لم ين له وجود ف الماض البعيد؟

بد فبيرة المشار إليها، مهما تحدود عقده وأسعاره، قبل تبدل الظروف وطروء التغيرات ال المتعاقد الملتزم عل فهل يبق

ذلك من خسائر ماحقة أو ساحقة، تمسا بمقتض العقد وحدوده ف الأسعار والميات، أو له مخرج وعلاج، من فقه الشريعة

الحيمة السمحة العادلة، يعيد كفت الميزان إل التعادل، ويحقق الإنصاف بقدر الإمان بين الطرفين؟

وقد نظر مجلس المجمع ف النظائر الفقهية ذات الصلة بهذا الموضوع، من فقه المذاهب، واستعرض قواعد الشريعة ذات

العلاقة، مما يستأنس به، ويمن أن يوص بالحم القياس، والاجتهاد الواجب فقها، ف هذا الشأن، كما رجع إل آراء فقهاء

."... المذاهب فوجد ما يل

وذكر القرار بعض ما جاء عن الفقهاء ف مراعاة الأمور الطارئة عل الإجارة والمزارعة والمساقاة، وما قامت عليه الشريعة
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من العدل، ودفع الضرر، ثم قال:

"ولا يخف أن طريق التدخل ف مثل تلك الأحوال المعروضة آنفًا ف العقود المتراخية التنفيذ، لأجل إيجاد الحل العادل الذي

يزيل الجور، إنما هو من اختصاص القضاء .

فف ضوء هذه القواعد والنصوص المعروضة، الت تنير طريق الحل الفقه السديد، ف هذه القضية المستجدة الأهمية، يقرر

:ما يل الفقه الإسلام

رغَي تم فيها التعاقد ، تبدلا العقود المتراخية التنفيذ (كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات) إذا تبدلت الظروف الت ف ‐

الأوضاع والتاليف والأسعار، تغييرا كبيرا، بأسباب طارئة عامة، لم تن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام

العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة، من تقلبات الأسعار ف طرق التجارة، ولم ين ذلك نتيجة تقصير أو إهمال

من الملتزم ف تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاض ف هذه الحالة عند التنازع، وبناء عل الطلب، تعديل الحقوق والالتزامات

العقدية، بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة عل الطرفين المتعاقدين، كما يجوز له أن يفسخ العقد، فيما لم يتم

تنفيذه منه، إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل ف القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتَزم له ، صاحب الحق

ف التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا من الخسارة، الت تلحقه من فسخ العقد، بحيث يتحقق عدل بينهما، دون إرهاق للملتزم،

ويعتمد القاض ف هذه الموازنات جميعا رأي أهل الخبرة الثقات.

‐ ويحق للقاض أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال ف وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا

بهذا الإمهال.

هذا وإن مجلس المجمع الفقه يرى ف هذا الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقًا للعدل الواجب بين طرف العقد، ومنعا

للضرر المرهق لأحد العاقدين، بسبب لا يد له فيه، وأن هذا الحل أشبه بالفقه الشرع الحيم، وأقرب إل قواعد الشريعة

.نبينا محمد وآله وصحبه" انته ه وسلم علال التوفيق. وصل ه ولومقاصدها العامة وعدلها. وال

وينظر نص القرار هنا:

https://goo.gl/UkLJh5

وعليه :

فينبغ الاتفاق عل تعديل الثمن عند طروء ظروف تستدع ذلك .

فإن لم يتفق الطرفان، فاللجوء للتحيم أو للقضاء.


